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II–1. الإطار التاريخي: 


من البداية يمكن تمييز ثلاث مراحل أساسية في تاريخ الجامعة الجزائرية ؛ المرحلة الاستعمارية حيث نشأت الجامعة كمؤسسة تعليمية لخدمة أهداف الاستعمار، ثم مرحلة ما بعد الاستقلال و التي سبقت إصلاح 1971 م، ثم المرحلة الثالثة و هي بعد الإصلاح حيث سنهتم أكثر بتحليل مرحلتين هامتين و هما : مرحلة النشأة و مرحلة ما بعد إصلاح 1971 م، لأن المرحلة الوسطى كانت الجامعة في عهد الاستقلال مازالت تتميز بالتبعية للمرحلة الأولى كما كانت في طور البناء الذاتي سواء من حيث البرامج أو لغـة التـدريس.

أ- نشأة الجامعة الجزائرية:


رغم أن الجامعة الجزائرية تأسست في الثمانينات من القرن الماضي، فهي بذلك أقٌدم جامعة في البلاد العربية على الطراز الحديث، إلا أنها ظهرت كمؤسسة أنشأها الاستعمار لتلبية غايات و أهداف محددة، فقد كان المرسوم الصادر في09 ديسمبر1887م ينظم تعليم الأهالي (Decret réglementant l’enseignement indigène)، و كان الالتحاق بالجامعة حلما بعيدا بالنسبة لأبناء الجزائر، فقد ظهرت الكليات و المدارس المكونة لها عام 1879 م مثل الطب و الصيدلة، العلوم، الآداب، و العلوم الإنسانية، و كان هدف الاستعمار واضحا من إنشائها، فعلاوة على تكوين أبناء المعمرين و تخريج إطارات عليا لخدمة الإدارة الاستعمارية على أرٍض الجزائر، فإن ترسيخ الوجود الفرنسي و تكريس ثقافته مع الإبقاء على الفاصل الثقافي بين الفرنسيين و أبناء الأهالي كان دافعا أساسيا لإنشاء المؤسسة الجامعية في فترة استعمارية مبكرة بالجزائر.



إن الجامعة الجزائـرية لها ما تحمل من خصوصيات و ظروف تاريخية أوجدتها، فلقد عملت السلطة الاستعمارية الفرنسية منذ دخولها الجزائر على تقويض بنية التعليم التقليدي الذي كان سائدا آنذاك، فبدأت محاولتها الأولى بخلق مدرستين ؛ مدرسة تعليم أبناء المعمرين        و أخرى خاصة بأبناء الأهالي.


إن هذه الإجراءات التي قام بها الاستعمار، كانت تبطن داخلها ذهنية إيديولوجية         و استغلالية غايتها كانت إقناع الجزائريين بحتمية أوضاعهم و ضرورة التكيف معها '' فبالمدرسة و من خلالها سنحاول تبيان المكانة الخاصة بالأهالي''(1)،
و هذا يعني أن السيطرة الكاملة لا تتم إلا من خلال جعل طوق حديدي على المدرسة لإنتاج علاقات اجتماعية طبقية،  و بالتالي رسم حدود اجتماعية و اقتصادية فاصلة بين الأهالي و الفرنسيين، هذه الحدود كانت تسير وفق تكتيك سياسي، من خلاله أصبح التعليم عبارة عن تأشيرة اقتصادية و اجتماعية '' فمنذ اللحظة التي يسمح فيها التعليم، أكثر فأكثر للحصول على مهنة، تصبح المؤسسة المدرسية لعبة أساسية ''(2).


و بناء على هذا فإن الحديث عن الجامعة في الجزائر، لا يخرج عن إطار الوضعية التي أخذتها المدرسة، فالنخبة السياسية الاستعمارية مددت سيطرتها بإيجاد جامعة لتلبية حاجياتها الاقتصادية و تثبيت نفسها داخل الجزائر، و عليه فحظوظ الجزائريين لدخول الجامعة كانت قليلة جدا حيث نجد حسب (M.Viollette)(3)
أنه في سنة 1929 م بلغ العدد الإجمالي للطلبة الجزائريين سبعة و سبعون طالبا ( 77 طالبا ) موزعين حسب الشعب كما يبينه الجدول التالي:

	عدد الطلبة
	

	حقوق
	17

	آداب
	33

	طب و صيدلة
	13

	علوم
	14

	المجموع
	77


     جدول ( 1 – II ). 


إذن يمكن ملاحظة حسب ما هو وارد في الجدول، أن الجزائريين ظلوا بعيدين عن التعليم الجامعي و أنه كان يشكل بالنسبة لهم مجالا مجهولا و غريب المعالم، و هذا يتطابق كليا مع ما رسمته السلطة الاستعمارية لنفسها من أهداف تمثلت في ضرورة إبعاد الحد الأقصى    و الممكن من الجزائريين عن التعليم الجامعي و إعطائهم من باب (الامتياز الشكلي) فرصة الدراسة داخل مؤسساتها التعليمية ؛ هذه الفرصة غالبا ما تنتهي بالإبعاد عند مرحلة التعليم الابتدائي.


إن هذه السياسة التعليمية المنتهجة، من طرف الاستعمار، كانت لها أبعاد و خلفيات اجتماعية و اقتصادية، هدفت إلى إبقاء الجزائريين ضمن إطار تعليمي ضيق يتناسب مع هيكل وظيفي و مهني أدنى و ثانوي داخل بنيتها الاقتصادية، و من جهة أخرى فإن هذه السياسة كانت تتم على حساب عامة الجزائريين، لصالح ما سمي بالفئة الوسطى أو النخبة من الجزائريين التي قامت فرنسا بغرسها داخل المجتمع الجزائري و شكلت في جملتها '' شبه معمرين جدد ليكونوا طبقة تسير  البلاد '' (1).


إن استخدام السلطة الاستعمارية للتعليم كإيديولوجية، سعت من ورائها إلى :  '' تكوين نخبة مزيفة من المثقفين مقطوعة عن الجماهير الشعبية ''(2)،
فرغم ما طرأ من تغير و لو نسبي في تطور عدد الطلبة الجزائريين الذين تمكنوا من مواصلة تعليمهم في الجامعة بحيث نجد أنه بين سنة 1946-1947 م، بلغ عدد الطلبة الجزائريين(258 طالبا و طالبة) مقسمين حسب ما يوضحه الجدول الموالي(2 – II)، إلا أن ذلك لا يمثل شيئا أمام إقصاء و تهميش الآلاف من أبناء الأهالي و جعلهم عرضة لوباء الجهل و الأمية حسب ما اقتضته السياسية التعليمية الاستعمارية.
	الشعبة
	عدد الطلبة

	حقوق
	61

	آداب
	82

	طب و صيدلة
	72

	علوم
	43

	المجموع
	258


     جدول (2-II).


إن الجامعة في الجزائر كانت لحظة تأسيسيها وسيلة و أداة استعمارية للهيمنة، لأنها ارتبطت بمصالح و أهداف المستعمر الذي قام بإنشائها لترسيخ و تدعيم بنيته المادية الاقتصادية و الاجتماعية و لتبرير شرعيته التاريخية و الحضارية. فالجامعة لم تكن تعبّر عن الرؤية المستقبلية الثقافية و السياسية للمجتمع الجزائري ؛ و لهذا فإنه حتى سنة 1961 - 1962 م نجد أن عدد الطلبة الجزائريين قد بلغ ستمائة طالبا و طالبة ( 600 ) من بين خمسة ألاف (5000) طالب و طالبة معظمهم أوربيون   و هذا كمثال عن جامعة الجزائر آنذاك.

ب- إصلاح 1971 و نتائجه:


إن الجامعة هي القطاع الحساس في المجتمع و عليه فإنه بعدما تمكنت الجزائر من الحيازة على استقلالها، كان لزاما عليها أن تقوم بطرح تصور خاص بها للجامعة و لدورها   و كيفية اشتغالها '' فالجزائر اختارت طريق الجرأة و العزم لمواجهة في نفس الوقت مختلف أشكال الكفاح للتحرر و التطور (...) و هي بعيدة عن  القيام  بدور  ذا  أهمية  أولية  يرتبط بها من خلال الجهد الضخم لإحداث ثورة شاملة و هي تعيش دائما على بنيات موروثة عن الاستعمار ''(1).

لقد شكل مشروع إصلاح التعليم العالي في سنة 1971 م حدثا هاما ضمن المسار التاريخي للجامعة في الجزائر ؛ لأنه جاء في مرحلة تطلبت تحديد رؤية خاصة للجامعة       و تحديد دورها الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي تجاه المجتمع بكامله، هذا لأنه : '' يؤسس كل مجتمع جامعته بناء على مشاكله الخاصة و تطلعاته و اتجاهاته السياسية و الاقتصادية   و الاجتماعية، و من ثَمَّ تصبح الجامعة مؤسسة تكوين لا تحدد أهدافها و اتجاهاتها من جانب واحد و من داخل جهازها ؛ بل تتلقى هذه الأهداف من المجتمع الذي تقوم على أسسه و الذي يعطيها هو وحده حياة و معنى و وجود ''(2).

فمن خلال مشروع 1971 م تم طرح تصور مبني على ضرورة تلاحم الجامعة بأهداف و توجهات المجتمع، أي ضرورة خلق جامعة تتمحور ذاتيا حول تطلعات و أهداف المجتمع، هذا ما شكل الهدف العام للمشروع و لقد عبر عنه ( محمد الصديق بن يحيى )، وزير التعليم العالي و البحث العلمي آنذاك في ندوة صحفية يوم 23 جويلية 1971 حيث قال : '' إنه من الضروري أن تعرف الجامعة من شعبها و أن يعرف الشعب من جامعته، و هذا يعني أنه يجب حماية أنفسنا من ظواهر الإستيلاب الثقافي الذي هو سبب تأخر العديد من جامعات العالم الثالث، و نكوّن إطارات ملتزمة بجانب الشعب ''(1).
أما الهدف الأساسي و الجوهري للإصلاح الجامعي فقد تمثل في إلزامية '' تكوين كل الإطارات التي تحتاجها البلاد ؛ فغياب الإطارات يشكل في الوقت الراهن العقبة الرئيسة لمجهودنا التنموي، فمن صلاحية الجامعة إذن تعبـئة  مجمـوع إمكانيـاتها لتكـوين رجـال  صالحـين   للتنمية، و من صلاحياتها كذلك عدم الاكتفاء فقط بتكوين إطارات قديمة كانت تكون في الجامعة ''(2).


إذا كان الإصلاح الجامعي قد مثل شكلا من أشكال الوعي بحتمية القضاء على بقايا الاستعمار و آثاره الثقافية، و بالتالي إنشاء جامعة لها من الخصوصيات ما يجعلها وطنية      و ملتفة حول المجتمع، فإنه يحق لنا أن نتساءل عن ماهية و طبيعة هذه الإجراءات الإصلاحية، فما هي إذن الجوانب و المجالات التي مسها الإصلاح داخل الجامعة ؟.


يمكن تلخيص أهم ما مس الجامعة من تغيير في ظل مشروع إصلاح 1971 م فيما يلي:

- حل الكليات و إقامة المعاهد ؛ فنظام الكليات الذي ميز الجامعة التقليدية كان يرتكز على أربع كليات ثابتة و هي ( الآداب، الحقوق، العلوم و الطب ) ؛ و قد عرف أزمة في الأهداف  و في الإدارة، و هذا ما يتعارض مع تطبيق إصلاح التعليم العالي الذي كان يسعى نحو إيجاد جامعة متفتحة و شعبية أكثر منها جامعة نخبوية، فوجود الكليات بشكلها ذاك، كان لا ينسجم مع حاجات و تطلعات المجتمع.

فلقد بدأت عملية حل الكليات و إعادة تنظيم الجامعة في شكل معاهد في سبتمبر 1971 م و قامت عملية تعريف و تأسيس المعاهد على ثلاثة مبادئ هامة هي : 

- تخصيص كل معهد في مادة علمية أو تقنية.

- الاستقلال المادي و المالي للمعهد.
- مساهمة أكبر من طرف الأساتذة في تسيير المعهد.

و إلى جانب هذا فإنه و كما جاء في مشروع الإصلاح : '' سواء على مستوى تنظيم الدراسة و محتواها و المناهج البيداغوجية أو على مستوى البناء العضوي و الإداري، فالجامعة لا تستجيب للضرورات الرئيسية للثورة الجزائرية''(1)،
فلقد أعطى الإصلاح للجامعة صورة جديدة بحيث تمت إعادة النظر في البرامج الدراسية و محتوياتها و كذلك نظام المقاييس، و مدة التكوين و التخرج للإطارات الخاصة بكل شعبة، فأصبحت الجامعة تضم اختصاصات جديدة و ذات تنظيم أكاديمي جديد.

و عموما فالإصلاح الجامعي إرتكز لتغيير و تحسين النظام التربوي الجامعي على ثلاث أفكار محورية يمكن إدراجها فيما يلي :

·  التكوين السريع و بأقل تكاليف ممكنة لإطارات ذات مستويات عالية معدة للعمل مباشرة   و في جميع مجالات العلوم و التكنولوجيا.

·  ليونة في تنظيم الدراسة و ذلك بإخضاعها لأسلوب المقاييس حتى يتسنى للجامعة تكييف التكوينات التي تقدمها للاقتصاد الوطني في شكل إطارات جديدة و بصورة سريعة.

· تحديث الطرق التربوية و نظام الامتحانات و كذلك التقدم و التوجيه حتى يتحسن إنتاج الجامعة و فعاليتها الاجتماعية.

· إدماج الإطار منذ مرحلة تكوينه داخل المجتمع، و ذلك بالتقليل من المحاضرات النظرية لترك المجال أمام العمل في المخابر و إجراء تربصات في وحدات الإنتاج.

إن هذه الميكانيزمات الإصلاحية كان لها نتائج و أثر على وضعية الجامعة و يمكن أن نلتمس هذا التأثير في تطور و زيادة عدد الطلبة، فحسب ما يوضحه الجدول (3 – II) فإن عدد الخريجين بالنسبة للاختصاصات المذكورة في الجدول، قد أرتفع من سنة لأخرى، و هذا التطور الكمي يبين أن الجامعة أصبحت تأوي أعدادا ضخمة من الطلبة و أصبح في كل سنة يتخرج منها  العديد من الطلبة بشهادات مختلفة.
	السنوات

التخصصات
	70-71
	71-72
	72-73
	73-74
	74-75
	75-76
	76-77

	
	عدد
	%
	عدد
	%
	عدد
	%
	عدد
	%
	عدد
	%
	عدد
	%
	عدد
	%

	علوم اجتماعية   و آداب
	361
	29.0
	502
	28.0
	962
	39.0
	375
	17.3
	524
	17.2
	756
	16.2
	948
	18.0

	علوم قانونية      و إدارية
	248
	20.0
	386
	22.0
	384
	16.0
	494
	22.7
	964
	31.6
	820
	17.6
	1239
	23.5

	علوم اقتصادية
	142
	11.5
	240
	13.0
	252
	10.4
	124
	14.0
	430
	14.1
	444
	09.5
	415
	07.7

	علوم[بيولوجيا-تكنولوجيا]
	296
	27.8
	229
	16.5
	481
	19.6
	415
	19.0
	515
	17.0
	1257
	27.0
	1336
	24.9

	علوم طبية
	197
	15.7
	368
	20.5
	376
	15.0
	560
	27.0
	613
	20.1
	1384
	28.7
	1340
	25.0

	المجمــوع
	1244
	100
	1795
	100
	2455
	100
	2168
	100
	3046
	100
	4661
	100
	5278
	100


جدول ( 3 – II ).

- أعداد الخريجين من الطلبة و نسبهم في كل اختصاص منذ تطبيق الإصلاح *-


إن الأرقام التي يتضمنها الجدول توضح كيف أنه بعدما كان في سنة 1970-1971 م العدد الإجمالي لخريجي مجموع الاختصاصات المذكورة، قد وصل إلى (1244 طالبا        و طالبة) فهذا الحجم قد إرتفع سنة 1976 – 1977 م ليصبح (5278 طالبا و طالبة) ؛ و  من جهة  أخرى يبدو  أن الإصلاح قد أعطى صورة أخرى لنظام سير الدراسة ؛ فمثلا يمكن ملاحظة الزيادة في حجم المعلومات الاقتصادية التي يتلقاها الطالب : '' فبينما كان الطلبة في النظام القديم خلال الأربع سداسيات الأولى يحصلون على ( 220 ساعة ) دراسة في الفروع الاقتصادية أصبح حجم الساعات الدراسية في الجذع المشترك الآن ( 1280 ساعة ) ''(1)
   و من هنا فإن الإصلاح الجامعي قد أفرز نتائج مختلفة أعطت للجامعة دورا و مكانة خاصة داخل المجتمع.
II–2. الجامعة الجزائرية اليوم و طلبتها : 


شهدت الجامعة في الجزائر تحولات عميقة ابتداء من مشروع 1971 م الذي قال عنه (عبد الرحمان بوزيدة) : '' يعتبر هذا الإجراء من العمليات الأساسية و الذي يتمثل في القضاء على بقايا الاستعمار و الجامعة الموروثة من القديم، و الذي جاء الإصلاح للقضاء عليها و إنشاء محلها جامعة جزائرية وطنية ''(1).


و للوقوف على هذه التحولات سنتناول بالدراسة و التحليل حجم الجامعة من حيث التطور الكمي، ثم دورها و وظيفتها في نشر الوعي و ارتباطها في ذلك بالمجتمع.

أ- حـجــمها :


إن التعليم العالي يشكل أعلى مرحلة من مراحل التعليم و هو يأخذ مكانة هامة نظرا للدور الذي يلعبه بالمقارنة مع المراحل التعليمية الأخرى، فهو مؤسسة توفر كل الإمكانيات المتاحة و الشروط المناسبة للثورة العلمية و التقنية و إنتاج العلم و المعرفة و هذا على الأقل من الناحية النظرية.


فإذا كانت الجامعة تعرف '' بأنها المكان الذي تلتقي فيه مختلف التخصصات أو على الأقل نوع من هذا القبيل ''(2)
 فهذا يعني أن أساسها و محركها الأولي هم الطلبة، إذن فأي حجم بلغه عدد الطلبة داخل هذه المؤسسة عبر مسارها الاجتماعي و التاريخي ؟.


لقد حدث تغير سريع و هائل في حجم الطلبة داخل الجامعة في الجزائر، فبعد ما كان العدد الإجمالي للطلبة سنة 1962- 1963 م ( 2725 طالبا و طالبة ) فإن هذا الحجم ارتفع سنـة 1970- 1971 م إلى ( 19311 طـالبا و طـالبة ) ثـم بلـغ سنة 1980-1981 م      

 (66067 طالبا و طالبة) ليصل سنة 1986-1987 م إلى ( 146200 طـالبا و طـالبة ) ثم أصبح هذا العدد سنة 1990-1991 م ( 196263 طالبا و طالبة ) و من المتوقع أن يتجاوز هذا العدد ( 226000 طالبا و طالبة ) بحلول سنة 2000 م و للتوضيح أكثر ننظر إلى الجدول رقم ( 5 – II ) كما هو  مبين في الصفحة الموالية.


و ضمن هذا المنظور للتطور العددي و الكمي للطلبة داخل المؤسسة    الجامعية، فإن حجم الطالبات كما يبينه الجدول الموالي (4 – II) فإن نسبتهن للمجموع العام تقدر بـ 23.60%  سنة 1974-1975 م و ارتفعت هذه النسبة سنة 1978-1979 م إلى 24.61 % و هي في تصاعد مستمر مواكبة للتطور الاقتصادي و الاجتماعي للمجتمع الجزائري.
	                      المجموع

السنة
	الذكور
	الإناث
	المجموع

	1974-1975
	27258
	8422
	35680

	1978-1979
	38833
	12677
	51510


جدول (4-II).

- تطور أعداد الطلبة حسب الجنس –
	السنة 
	عدد الطلبة

	1962-1963

1963-1964

1964-1965

1965-1966

1966-1967

1967-1968

1968-1969

1969-1970

1970-1971

1971-1972

1972-1973

1973-1974

1974-1975

1975-1976

1976-1977

1977-1978

1978-1979

1979-1980

1980-1981

1981-1982

1982-1983

1983-1984

1984-1985

1985-1986

1986-1987

   1990-1991 *

آفاق 2000
	2725

3565

5425

6883

7478

8735

9794

12243

19311

23413

26074

29465

35739

41709

50094

51893

51510

57445

66067

72590

90145

97000

103013

119665

146200

196263

226000


      جدول (  5 – II ).

- تطور أعداد الطلبة بالتدرج (1962-1991) *-



و كل ذلك يدل على أن هذه الزيادة العددية المتسارعة لأعداد الطلبة مرتبطة أولا بالزيادة السكانية العامة حيث تشهد الجزائر انفجارا سكانيا كبيرا، و من جهة أخرى أخذت الجامعة تستقطب أعدادا هائلة من الطلبة ارتباطا بتزايد أهمية التعليم العالي في المجتمع، حيث أصبحت الجامعة مؤسسة ذات أهمية اجتماعية و ثقافية تحولت إلى مركز لتطلعات جميع أفراد
المجتمع '' ففي تحقيق أجري سنة 1982 م على تلاميذ ثانويين من مدينة وهران بلغ عددهم 400 تلميذ تقريبا، قد تم تسجيل نسبة 84.67 % من التلاميذ من مختلف الفئات الاجتماعية يتمنون مواصلة دراستهم بالجامعة ''(1)،
فهذه الملاحظة تبين أن الجامعة تحتل مكانة مركزية ضمن اهتمامات تلامذتنا من مختلف الفئات الاجتماعية.

ب- تطـورها :


إن التطور الهائل و المتسارع لحجم الجامعة الجزائرية لم يمس فقط الناحية العددية كما رأينا سابقا و إنما صاحب ذلك كله تطورا كبيرا من حيث التأطير و الهياكل البيداغوجية      و المناهج الدراسية من حيث المحتوى و التشعب، فقد تطورت الشبكة الجامعية من عشر مدن جامعية بين 1979 - 1980 م إلى ثلاثين مدينة جامعية سنة 1990 - 1991 م أما عدد المقاعد البيداغوجية فقد تطور من 47000 مقعد بيداغوجي سنة 1978 - 1979 م إلى 180000 مقعد سنة 1990 - 1991 م و هذا بعجز قدر بـ 10000 مقعد، أما من حيث الإيواء فإن الأحياء الجامعية تقدم حوالي أكثر من مائة ألف سرير، أما من حيث التأطير البيداغوجي فقد بلغ عدد الأساتذة سنة 1962 - 1963 م حوالي ( 82 أستاذ  جزائري )  ليصل إلى  عدد 14167  أستاذ  جزائري من مجموع 15171 أستاذ سنة 1990 - 1991 م حيث بلغت نسبة الجزأرة حوالي أكثر من 93.3 % ؛ كما و أن عدد الشهادات الممنوحة للمتخرجين قد بلغت ما بين 1962 م إلى 1971 م حوالي 485 طالبا و طالبة يتخرجون سنويا أغلبهم من العلوم الاجتماعية و الإنسانية ليتطور هذا العدد إلى (32027 متخرج) بين    1970 - 1980 م، أما بين 1980 - 1990 م فقد بلغ عدد المتخرجين حوالي 171500 بمعدل 14291 متخرج سنويا.


و يبين الجدول الموالي (6 – II) نفقات الدولة المخصصة لقطاع التعليم العالي         و الكميات الخاصة بالبحث العلمي.

	        السنوات

القطاع
	1990
	1991
	1992

	نفقات تسيير قطاع التعليم العالي
	5.643.945,000
	7.052.000,000
	10.063.804,000

	نفقات البحث العلمي
	103.300,000
	148.250,000
	160.000,000


جدول (6-II). *






الوحدة: مليار دينار جزائري


لقد بلغت نسبة النمو في ميزانية تسيير قطاع التعليم العالي 24.04% ما بين 1990-1991 م و السنة الموالية 1991 - 1992 م قفزت إلى 42.70% أما من حيث البحث العلمي فبالإضافة إلى الأرقام التي نلاحظها في الجدول فإننا نضيف على أن مشاريع البحث التي بلغ عددها سنة 1988 – 1989م حوالي 420 مشروع بحث فقد وصل عددها إلى 828 مشروع بحث علمي سنة 1991 - 1992 م و إن تبدو قليلة جدا مقارنة بدول أخرى ذات تطور كبير في مجال البحث العلمي و التعليم العالي.


إن هذا التطور الذي  شهدته  الجامعة  الجزائرية  قد  عكسته  أيضا النصوص التشريعية و القانونية المنظمة لها ؛ حيث توسعت النظرة العامة للجامعة من مؤسسة تابعة للدولة و تخدم إيديولوجية و مصالح النظام الحاكم، إلى وسيلة للاقتراح و التغيير الديمقراطي حيث : '' ينبغي على الجامعة أن تكون الإطار المثالي للتغيير و قوة للاقتراحات و الحوار الديمقراطي البناء، و لهذا فنجاح الديمقراطية في البلاد يتوقف على مدى ازدهارها داخل المجتمع الجامعي ''(1).


إن هذا التطور الذي  شهدته  الجامعة الجزائرية منذ الاستقلال حتى اليوم جعل لها دورا في احتواء الكثير من الطموحات و التطلعات لأعداد هائلة من الطلبة يعتبرون و لو على المستوى النظري نخبة المجتمع و طليعته، لذا فمن المأمول أن تكون هذه المؤسسة أداة أساسية لبناء و تأسيس وعي سياسي لدى أعضائها ضمن سيرورتها في إنتاج الأفكار و المعارف الإنسانية، فمن البديهي أن نتساءل عن دورها في بناء الوعي لدى الطلبة و ما هي أشكال التفاعل داخل هذا الحرم الجامعي ؟ و كيف يرتبط كل ذلك بالثقافة الوطنية السائدة في المجتمع؟.

II-3. دور الجامعة الجزائرية في نشر الوعي :


إن الجامعة هي مؤسسة لها أهداف اجتماعية و سياسية و ثقافية معينة، فمن خلال وظيفتها في نشر الأفكار و الرؤى و المعارف النظرية  و التقنية و المهارات، يبدو و أنها تقوم على أساس شكل من الوعي المحدد، فهل هذا الوعي مرتبط بالمجتمع و بجميع تركيباته الاجتماعية أم أن ما تفرزه الجامعة من تصورات و وعي هو فقط ملاذ إيديولوجي        (Un refuge idéologique) لفئة اجتماعية تضمن من خلاله سيطرتها السياسية            و الاقتصادية على المجتمع ؟ 


فمن جهة ينظر إليها النظام السياسي على أنها غير منسجمة مع محيطها كما ورد في إحدى خطب الرئيس هواري بومدين سابقا قوله :  '' لقد قلت في مرة سابقة بأن جامعتنا ليست منسجمة مع المحيط الذي توجد فيه و بأنها تعيش معزولة داخل أسوار يجب تحطيمها تحقيقا لتفتح الجامعة على ما حولها، و المطلوب الآن هو أن نوفق  بين الالتزامات  العلمية للجامعة  و  بين  مشاركتها  الفعلية  في  المنجزات الـوطنية '' (1).

و يمكن أن تدرج أيضا هذه الفكرة عن الجامعة و عدم انسجامها ليس فقط في منظور الرجل السياسي و لكن أيضا في منظور أحد المثقفين بقوله : '' إن الجامعة غير مؤهلة منذ ثلاثين سنة لبناء علوم الإنسان و عاجزة في نفس الوقت أن تمد المجتمع الجزائري بالصورة العريقة التي تميزه و تمثله و تُعرِّفه '' (2)
 و عليه فإن وظيفة الجامعة لا يمكن فهمها إلا بفهم واقع و شروط وجودها، فالملاحظة السوسيولوجية لدور الجامعة تمكننا من أن نكتشف سلطتها في إنتاج و تنظيم و إعادة 

إنتاج العلاقات داخل المجتمع حيث تتكفل بتكوين فئة عريضة من المجتمع هم الطلبة الذين يمثلون إطارات المستقبل.


إن القيم الثقافية و الفكرية و السياسية التي تكرسها الجامعة في وعي طلبتها تتخذ ثلاث منحنيات تتماشى أحيانا و تتعارض حتى درجة التناقض في أحيان أخرى مع قيم المجتمع     و ثقافته ؛ فهي مرة تكون نمطا للقيم العامة السائدة في المجتمع و تابعا لها، و مرة أخرى تحاول إنتاج قيم انطلاقا من فكرة الريادة و إنتاج النخبة و تكون في أحيان كثيرة جزء من الحس المشترك العام حيث تتلاشى الحدود بين ما هو موضعوعي علمي و ما هو شعبوي فلكلوري فالقيم '' لها دور هام في الحياة الاجتماعية ،  و  لكن  أغلب  العلاقات  الإنسانية  لا تستند فقط إلى وقائع وضعية أو موضوعية و إنما إلى أحكام قيم أيضا (Jugements de valeur) '' (3).


إن الجامعة عبر العالم قد لعبت دورا أساسيا في إحداث تغيرات اجتماعية و سياسية عميقة خاصة في فترة اشتداد صراع الإيديولوجيات في العالم، و هي في الجزائر- خاصة في فترة السبعينات و الثمانينات -، مثلت حقلا لتصارع التيارات السياسية و الفكرية المختلفة      و لكن طبيعة النظام السياسي في الجزائر حدَّت من انبثاق التطور الفكري في إطار السيرورة التاريخية الطبيعية لهذه المؤسسة.


إن الجامعة في الجزائر مراقبة و لكنها غير موجهة، بما يمثل ذلك ارتباطا بغموض المشروع الوطني و تذبذبه وفق التغيرات و الهزات السياسية التي شهدتها الجزائر المستقلة،    و عليه فإن وظيفة بناء الوعي السياسي لدى طلبة الجامعة ارتبطت بكل هذه التوترات         و الصراعات داخل المجتمع '' فالجامعة بوضعها الحالي لا تساهم في ترقية الوعي السياسي و الفكري و الثقافي للفرد الجزائري، و هذا لانصرافها عن مهمتها العلمية و خضوعها بالتالي لتأثيرات المجتمع فعوض أن تكون موجهة له صار موجها لها...'' (1)
هذا موقف أحد أعضاء الجامعة كإطار بها و هو ما يعبر عن منحى عام قد يسجل بمجرد الملاحظة المباشرة.

إذن فمن الموضوعي التساؤل عن كيفية ارتباط الجامعة بعوامل أخرى اجتماعية        و اقتصادية و سياسية في نشر الوعي و بنائه لدى أعضائها، و عليه أفلا يمكن تصور أن الطلبة داخل الهرم الجامعي يتحدد وعيهم السياسي بناء على وضعياتهم و أصلهم الاجتماعي  و الجغرافي، و بناء أيضا على ما يفرزه التخصص الدراسي من نوعية خاصة من الوعي السياسي.

و كذلك ألا يعتبر عامل الجنس مهما ضمن مجتمع و بالتالي جامعة تتميز بنوع من ''الروح الذكورية '' كما تبين ذلك من خلال أٍقام الجداول الخاصة بتطور أعـداد الطلبـة.
فهل يمكن لهذه العوامل أن تلعب دورا خاصة في بلورة شكل من الوعي السياسي لدى الطالب الجامعي ؟ و ما هي إمكانيات و حدود اشتغالها لصياغة هذا الوعي؟ و كيف تظهر هذه التأثيرات في وعي الطلبة من خلال مواقفهم و تصوراتهم لقضايا سياسية، مثل الممارسة السياسية، و الانتخابات، و الاختيارات السياسية ؟ و كيف يؤدي كل ذلك إلى ارتباط الوعي السياسي الطلابي بأشكال أخرى من الوعي؟ هذه الأسئلة و غيرها سنحاول أن نجيب عنها بين طيات التحليل الموضوعي للمعطيات الميدانيـة فيما تبقى من فصول هذا البحث. 
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